
موال العامھكیفیة استعمال الا

  

لغرض استعمال الاموال العامھ على الاداره ان توازن بین واجبھا في حمایھ ھذه الاموال 
والاستفاده منھا حیث وتنمیتھا والمحافظھ علیھا وبین حق الافراد بأستعمال الاموال العامھ

كل غیر اعتیادي وسلطة الاداره تختلف بشكل اعتیادي واحیانا تستعمل بشتستعمل الاموال
بین الاستعمالین فتكون مقیده في حالة الاستعمال العادي وتقدیري في حالة الاستعمال غیر 

الجماعي او المشترك للمال والاستعمال الخاص او كما ان ھناك الاستعمال الاعتیادي ،
ویتمیز الاستعمال ،الفردي للمال العام حیث یخضع كل من الاستعمالین لقواعد محدوده

كما ان .ستعمال الفردي او الخاص لقواعد اخرى بالمجانیھ بینما یخضع الاالجماعي 
كما ان ھناك الاستعمال الفردي للمال العام نفسھ قد یكون اعتیادیا وقد یكون غیر اعتیادي ،

ففي للاستعمال المباشر ،المخصصھ للمرفق العام وھناك الاموال المخصصھالاموال العامھ
حالة تخصیص المال العام لمرفق عام ینتفع بھ الافراد بحسب طبیعتھ مثل السكك الحدیدیھ 

وھناك اموال مخصصھ لبعض المرافق العامھ قد لایسمحووسائل النقل او اجھزة الاتصال ،
المباشر من قبل العسكریھ ،اما اذا كان المال مخصصا للانتفاعللافراد باستعمالھا كالمنشأت

الافراد فھناك ،اموال مخصصھ للانتفاع المشترك او الجماعي من قبل عامة الافراد كالطرق 
العامھ والانھار وشواطئ البحر بینما ھناك اموال مخصصھ للاستعمال المباشر تستعمل 

بصفة المخصصھ للاستعمال باسلوب الاشغال الخاصھ من قبل الافراد مثل الاموال العامھ
ومن الجدیر بالذكر ،واق حیث یختص كل بائع بجزء من السوق لغرض عرض بضائعھاس

ان الاستعمال المشترك الجماعي یعني انتفاع كافة الافراد على قدم المساواة بالمال العام دون 
ان یتعارض ھذا الاستعمال مع تخصیص المال العام وبھذا الاستعمال للمال العام یعتبر جزء 

راد لحریاتھم الفردیھ كحریة المرور وحریة التجاره وان ھذا الاستعمال من ممارسة الاف
مقید بتنظیم ھذه الحریھ في الاستعمال لایحتاج الى اذن مسبق من الاداره او ترخیص الا انھ 

بما یلائم مقتضیات الضبط الاداري العام والخاص ،كما ان الاداره تستطیع اصدار الانظمھ 
نظیم الحریات دون ان یصل الامر الى حضر الحریھ بشكل غرض توالتعلیمات لتحقیق 

الا انھ من حق والاستفاده منھا دون حاجھ الى ترخیص ،كامل مثل استخدام الطرق العامھ
الاداره ان تنظم ھذا الاستعمال للطریق بان تطلب ممن یقود المركبھ ان یكون حائزا على 

ویجب على محدده كالمستشفیات مثلا ،ان الاداره تمنع التوقف في اماكناجازه سوق او
كما یجب الاداره ان تضع الحد الادنى من القیود للتنظیم استعمال المال العام المشترك ،

او الاستعمال المشترك للمال العام وذلك بوضع ضوابط بین الافراد في الانتفاع ةالمساوا
بعض الاستثناءات فینبغي ان تكون مبنیھ واذا كانت ھناكعامھ مجرده تطبق على الجمیع 

ومن خصائص الاستعمال المشترك على اسس موضوعیھ عامھ ولیست شخصیھ خاصھ ،
مجانیة الانتفاع بالمال العام وبدون تبعات مالیھ واذا تتطلب الامر فرض رسوم في حالات 



العام بطریقة محدده فینبغي ان یكون ذلك مستندا على قانون ،اما اذا كان استعمال المال
ي اختص بھ بعض الاختصاص بجزء منھ بما یحرم الاخرین من استعمال ذلك الجزء الذ

على الرصیف العام وكذلك المقاھي امام المتنزھات العامھ وھذا لأكشاكاالافراد مثل عمل 
ذلك یتطلب شرطین ھما المقابل المادي والحصول على الترخیص من الاداره وان یستند 

العامھ وان یكون وقتیا قابلا للالغاء ویخضع ذلك كلھ اعتبارات المصلحھالترخیص على
للاداره ویعتبر المقابل المالي بمثابة رسم للاختصاص بجزء من المال العام التقدیریھللسلطھ

اما اذا كان استعمال المال العام عن طریق الامتیاز الذي ھو اتفاق بین الاداره والفرد یتم ،
غیر عادي لجزء من المال العام من قبل الفرد والمخصص اساسا للاستعمال بموجبھ اشغالا

المباشر والجماعي مثل تورید المیاه والغاز وھو یختلف عن الرخصھ كونھ عقد بین الاداره 
ویترتب علیھ رسم مالي كما یترتب للمتعاقد مع الاداره والافراد یمنح صاحبھ مركزا تعاقدیا 

یاز كحقھ بالتعویض عند الغاء الامتیاز من قبل الاداره وفي حالات حقوقا یفرضھا عقد الامت
المال العام المخصص للاستعمال المباشر ولكن بشكل خاص من استعمال حالةمعینھ وھناك

للدولھ بصفة اسواق او ساحات عامھ مخصصھ قبل الافراد مثل استعمال الاملاك العامھ
یعتبر استعمال غیر عادي للمال لاون الادارهلوقوف السیارات والتي تحتاج الى ترخیص م

العام بل ھو استعمال عادي یتفق مع تخصیص المال العام ولا تملك فیھ الاداره سلطھ تقدیریھ 
من حیث منح الرخصھ او الغائھا وانما ھي تنظم حالات الاستعمال وبالشروط التي تضعھا 

  .من قبل الافراد لتنظیم ذلك الاستعمال للمال العام المباشر والخاص 

  

  

  

  


